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اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
الدورة السابعة

نيويورك، 16-27 كانون الثاني/يناير 2006



رسالة مؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وموجهة من رئيس اللجنة

1 -
تذكرون أنني أشرت في نهاية الجلسة التي عقدتها اللجنة الخاصة في آب/أغسطس 2005 إلى أنني سأقوم بإعداد نص يعكس العمل الذي اضطلعت اللجنة به لغاية تاريخه في مجال تبسيط مشروع الاتفاقية، وتقديم اقتراحات بشأن كيفية التقريب بين بعض وجهات النظر المختلفة. ولقد تم الآن إنجاز ذلك النص وها أنا ذا أقدمه إليكم (انظر المرفق الأول).
2 -
دعوني أقول بادئ ذي بدء أنني لم أحاول إعادة كتابة مشروع الاتفاقية بالجملة. فلقد أحرزنا تقدما جيدا في الوصول إلى لغة متفق عليها عموما في كثير من المجالات، حسبما يتضح من مرفقات التقارير المتعلقة باجتماعاتنا، وكان النهج الذي اتبعته في تلك الحالات يتمثل بصفة عامة بعدم المساس بتلك اللغة. وبعبارة أخرى، لم أحاول إعادة اختراع الدولاب. ولو فعلت ذلك لكان يتعين علينا إعادة الكرَّة من جديد ولفوتنا الاستفادة من التقدم الهام الذي أحرزناه. وبرغم كل شيء فإن النص الذي سينتهي مآلنا إليه هو النص الذي تعتبره اللجنة الأفضل وليس النص الذي يعتبره الرئيس الأفضل وهذا ما يمثل المبدأ الرئيسي الذي استرشدت به.

3 -
واتبعت نهجا يقوم على تمحيص الملاحظات التي سجلتها في أثناء المناقشة بحذافيرها ومقارنتها مع النص الذي أعده الفريق العامل والنصوص التي توصلنا إليها والمدرجة في مرفقات تقاريرنا، ولا سيما النصوص التي اقترحت بشأنها بدائل مختلفة، وذلك للنظر في كيفية وإمكانية التقريب بين اختلافات معينة. وتذكرون أنه كانت هناك أيضا حالات عديدة أرجأنا فيها النظر في القضايا على نية تناولها في موضع آخر وحرصت جاهدا على كفالة عدم إضاعة أي شيء. وتمثل التحدي الآخر في تقليل حالات الازدواجية والتفصيلية مع توخي الحذر بصفة عامة مع ذلك في تقليل التفاصيل في الحالات التي يكون فيها بين أيدينا نص تفصيلي لكنه مقبول عموما بتفاصيله.

4 -
وفي أثناء القيام بهذا العمل رجعت أيضا إلى عمل الميسرين واستندت إليه وأود أن أُعرب لهم عن تقديري من جديد. بيد أن النصوص التي أعدها الميسرون، كما تعلمون، ليست بنفس الدرجة من التنقيح - وكثير منها لم يُبلغ إلى اللجنة بعد أو لم يناقش بالتفصيل في جلسات اللجنة بكامل هيئتها أو أنه لا يزال يترك العديد من القضايا معلقة - ولهذا توخيت الحذر إزاء الاستناد إلى نصوص الميسرين التي لم تناقش سوى مناقشة أولية فحسب. ووضعت في اعتباري أيضا الحالات التي تتناول مسائل محددة جدا والتي أحيلت إلى أفرقة الميسرين لمواصلة العمل عليها. وغني عن القول إن النصوص التي أعدها الميسرون أو النصوص المنقحة للميسرين التي يمكن أن تحصل على قدر أكبر من التأييد بإمكانها أن تساهم إلى حد كبير في دفع عجلة عملنا قدما.
5 -
وأخيرا، دعوني أقول، كملاحظة عامة، إن النص الذي أعده الرئيس يمثل محاولة صادقة لوضع نص يصل بنا إلى اتفاق عام. ويحدوني الأمل في أن يشكل بالتالي الأساس للمرحلة التالية من عملنا عندما ننتقل إلى مرحلة المفاوضات في كانون الثاني/يناير.

6 -
ولهذا، يتعين أن يحضر الزملاء إلى الاجتماع المقرر عقده في كانون الثاني/يناير 2006 وهم على استعداد للتفاوض على أساس هذا النص. ودعوني أكرر في هذا السياق الترتيلة القائلة ”إن الكمال عدو الجيد“. وعليه أحث الزملاء ألا يأتوني إلى اجتماع كانون الثاني/يناير 2006 باقتراحات بإدخال لغة جديدة بالجملة. إذ يتعين علينا تخطي تلك المرحلــة. وأرجـــو النظــر إلــى نــص الرئيس على أســاس ما يمكنكم قبولـــه لا علـــى أساس ما تفضلونه. أو بعبارة أخــرى، كما قــال، بعض الزملاء في اجتماعنا الأخير، على أساس ”ما يمكنكم العيش معه لا على أساس ما تحبونه“. وبهذا النهج وحده يمكننا اختتام عملنا بسرعة.

7 -
وبناء عليه، سأقوم في اجتماع كانون الثاني/يناير، بسؤال زملائي عما إذا كان هناك في النص شيء لا يمكنهم قبوله على الإطلاق. وأي اقتراح للتحسين أو للتغيير لا يحظى بسرعة بتوافق في الآراء يتعين علينا إغفاله وإلا سنجد أنفسنا مشغولين في عملية مديدة لا نهاية لها.

8 -
وأود أن أُذكر زملائي أيضا أن مسائل الصياغة سيعهد بها إلى لجنة الصياغة التي يتعين إنشاؤها في المراحل النهائية من العملية التي نقوم بها. ولهذا، لا ينبغي أن نصرف وقتنا الآن على مسائل صياغية صرفة.

9 -
وتذكرون أننا أجرينا قبيل نهاية اجتماعنا الأخير مناقشة حول هيكل مشروع الاتفاقية. وحيث إننا ندخل الآن في مرحلة جديدة من عملنا فقد قمت بناء على ذلك بتكييف المشروع قدر استطاعتي على نحو يعكس تلك المناقشة. وفصلت مشروع الاتفاقية أيضا إلى أربعة أجزاء اتساقا مع النهج المتبع في الاتفاقيات الأخرى. ولم أفصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر لما أُبدي من آراء قوية تعارض الفصل بينهما. وتسهيلا للمراجع، أرفقت طيه بيانين بالهيكل القديم والهيكل الجديد للمقارنة (المرفق الثاني).
10 -
وضمنت لأول مرة في مشروع الاتفاقية مشروع الشروط الختامية فيها. وقد استمدت هذه الشروط بالدرجة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل ومن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحيث إن هذه الأحكام ذات طبيعة تقنية محضة فلا ينبغي لها أن تخلق أي صعوبة.

11 -
وآمــل فـــي أن يساعد الشرح الآتي الزملاء في التعرف على التغييرات التي أود إدخالها أو الاقتراحات التــي أود تقديمهـــا بشــــأن مــــواد معينة. وثمة إشارات مرجعية لتقارير اللجنة الخاصة المتعلقة بدوراتها الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي، ولاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخـــاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيــــره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.



الديباجة

12 -
على الرغم من عدم إجراء مناقشة مفصلة للديباجة، فقد أدخلت بعض التغييرات عليها على أساس المناقشات التي جرت لغاية الآن. وتتعلق تلك التغييرات بالفقرات (هـ) و (ح) و (ط) و (ع). وينبغي أن أشير إلى أنني لم أوسع نطاق القائمة الواردة في الفقرة (م) كما اقترح البعض وذلك لأن القائمة الحالية مطابقة للمعاهدات الأخرى وقد يرغب الزملاء بالتالي في إبقائها على ذلك الأساس. واحتفظ بترقيم فقرات الديباجة ((أ) و (ب) و (ج)... إلى آخره) في الوقت الحاضر لتسهيل الإشارات المرجعية، لكن هذا الترقيم سيزال في النص النهائي للاتفاقية. وقد جرت الممارسة المتبعة كما تعلمون على وضع الديباجة في صيغتها النهائية في آخر الأمر. ولا أتوقع أن تكون الديباجة خلافية.



المادة 1 – الغرض
13 -
نُقحت المادة 1 في ضوء المناقشة التي جرت. غير أننا سنحتاج في وقت لاحق إلى النظر فيما إذا كنا بحاجة إلى هذه المادة أساسا. وذلك يتوقف على ما سنفعله بشأن عنوان مشروع الاتفاقية لأن العنوان الحالي يتضمن عمليا الغرض من مشروع الاتفاقية ألا وهو ”حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم“. وبالتالي قد تكون المادة 1 تكرارية على أقل تقدير ويمكن أن تسبب تشويشا في أسوأ الأحوال إذا حددت ”غرضا“ مختلفا عن الغرض الوارد في العنوان. وأود أن أشير إلى أن الممارسة المتبعة في المعاهدات الأخرى لم تجر على إيراد نص يحدد ”الغرض“ منها ولئن كان بعضها يتضمن نصا يحدد ”نطاق“ المعاهدة.



المادة 2 – التعاريف

14 -
أعدت ترتيب اللغة المستخدمة في تعريف كلمة ”الاتصال“ بصورة طفيفة بغية اتساقها مع الترتيب الذي اتفقنا عليه في المادة 13 (أضحت الآن المادة 21).
15 -
نقلت عدة تعاريف من متن الاتفاقية إلى هذه المادة (انظر ”التمييز على أساس الإعاقة“ و ”وسائل الراحة المعقولة“). باعتبار أنه جرت مناقشات مفصلة بشأن هذين التعريفين في سياق المواد ذات الصلة.

16 -
لم نناقش أي تعريف لعبارة ”إمكانية الوصول“. وأرى أننا لسنا بحاجة لإدراج تعريف لها، بسبب وجود مادة مستقلة لدينا بهذا الشأن.

17 -
انقسمت الآراء حول ما إذا كانت هناك ضرورة لإدراج تعريف لـ ”الإعاقة“ و ”المعوقون“. وأميل إلى الرأي القائل إننا لسنا بحاجة لذلك نظرا لصعوبة ذلك إلى حد كبير من ناحية واحتمال استبعاد شخص ما عن غير قصد من ناحية أخرى.

18 -
وينبغي أن أنوه إلى أننا نلتزم بنفس اللغة في سائر مشروع الاتفاقية عند الإشارة إلى المعوقين. ففي بعض الحالات أشرنا إلى ”جميع“ المعوقين وفي حالات أخرى لم نشر إلى كلمة جميع. ولهذا، حذفت كلمة ”جميع“ من النصوص التي وردت فيها انسجاما مع النهج المتبع في الاتفاقيات الأخرى.

19 -
ولم يتضمن تعريــف ”التميــيز على أساس الإعاقة“ عبارة ”على أساس الإعاقة“ ولهذا ضمنته هذا العنصــر الهـــام. وأود أن أنـــوه أيضـــا إلـــى أننا لم نلتزم بنفس اللغة في سائر مشـــروع الاتفاقيـــة عنــد استعمالنا لهـــذا المصطلح؛ ففــي بعض المواضع استخدمنا عبارة ”علــى أســـاس الإعاقــــة“، وفــي مواضيع أخـرى استخدمنـــا عبارة ”بسبب الإعاقة“ مثلا. وقد عملت على توحيد النص بحيث يستخدم عبارة ”على أساس الإعاقة“ أينما وردت فيه.

20 -
واقترحت تعريفا لعبارتي ”التصميم العام“ و ”التصميم الشامل“ وأعتقد أنه أمر مفيد بالنظر إلى أن معنى هذين المفهومين غير معروف عموما. والتعريف الذي اقترحته مأخوذ من الموقع الشبكي ”لمركز التصميم العام التابع لجامعة نورث كارولينا الحكومية“.
21 -
واقترحت أيضا إدراج تعريف لعبارة ”القوانين الوطنية المنطبقة عموما“ وإدراج تعريف بالمثل لعبارة ”القوانين والإجراءات الوطنية المنطبقة عموما“ ولعبارة ”القوانين والأعراف والتقاليد الوطنية المنطبقة على الصعيد الوطني“. ويرد في المادة (23) أدناه معلومات أساسية عن هذا الموضوع وشرح له.



المادة 3 - مبادئ عامة

22 -
نقحت هذه المادة بإدخال تنقيحات بسيطة على الفقرة الفرعية (ج) منها، وبإدراج فقرتين فرعيتين إضافيتين إليها هما (و) و (ز)، وقد حظيت تلك التنقيحات بقدر جيد من التأييد.



المادة 4 - الالتزامات العامة
23 -
تكررت في أثناء مناقشة العديد من المواد إثارة مسألة إدراج حكم يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الرغم من قبول المبدأ فهو يتسم بطابع التكرار ويصعب في أغلب الأحيان إدراج حكم من هذا القبيل في فرادى المواد لأن الكثير منها يتضمن مزيجا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عدم التمييز. وأعتقد أنه ساد اتفاق عام على إدراج حكم عام في المادة 4 لتغطية هذه المسألة، وقد أدرج هذا الحكم فيها بوصفه الفقرة 2 منها. وقد استقيتها من النص الذي أعده الفريق التابع للميسر، ومن نص المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل التي تتبع نهجا مماثلا بهذا الشأن وأوضحت كذلك أن عدم التمييز لا يخضع للتنفيذ التدريجي. وتذكرون أن هذه النقطة الأخيرة تعتبر هامة جدا بالنسبة لبعض الوفود وعندما عرضتها بشكل محدد على الاجتماع لم يُبد أحد عدم موافقته عليها (انظر أيضا الوثيقة A/59/360، المرفق الثاني، الفقرة 7).

24 -
وبعد إدراج هذا النص العام في المادة 4، فليس ثمة حاجة لتكرار مسألة التنفيذ التدريجي في أية مواد لاحقة لأن من شأن ذلك أن يُحدث بلبلة وتعقيدا في النص، للأسباب المذكورة آنفا.

25 -
وأثيرت بعض التساؤلات في الفريق التابع للميسر بشأن إدراج عبارة الذين يخضعون لولايتها في مقدمة المادة 4 (1). ونظرا لما تسببه هذه العبارة من مصاعب للبعض، فإني أرى حذفها إذ لا يمكن مطلقا للدول الأطراف أن تتخذ إجراءات حيث لا ولاية لها.

26 -
ودمجـــت فــــي الفقرتيــن 1 (و) و (ز) العناصـــر الـــواردة في مشاريع المواد القديمة 13 (د) و 19 (2) (هـ) و 20 (ج) و 21 (و) (انظر المرجع نفسه، الفقرة 9).

27 -
ودمجـت فــي الفقــرة 3 العناصــر الـــواردة فـــي مشاريــع المواد (القديمة) 5 (2) (د) و 6 (ج) و 18 (ج) و 19 (2) (ز) و 21 (م) (انظر المرجع نفسه، الفقرة 10).

28 -
وفي كلتا الحالتين، عملت جاهدا على تجنب ضياع أي عنصر.

29 -
وتذكرون أننا ناقشنا باقتضاب الحاجة إلى حكم ينص على عدم تقييد الحقوق القائمة وأنه كان هناك اقتراح يدعو إلى إدراجه في المادة 4. وبناء عليه، أدرجت هذا النص، المستمد من المادة 41 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الفقرة 4.

30 -
وبخلاف ذلك، فإن مشروع المادة لم يتغير كثيرا عن نص الفريق العامل. ولعلكم تذكرون أن مناقشة دارت في الفريق التابع للميسر بشأن إمكانية إعادة تركيب هذه المادة بيد أنه ثبت أنها عملية معقدة جدا ولم تراوح مكانها. وبما أنه ينبغي لنا الآن أن نركز على الجوهر، فإني أعتقد بأن تركيب الفريق العامل لهذه المادة مقبول عموما، وملاحظاتي على الاجتماع تؤيد ذلك.

31 -
لذلك، آمل أن نتمكن من الفراغ من هذه المادة على وجه السرعة.


المادة 5 - المسـاواة وعـدم التمييـز
32 -
أدخلت تحسينات كبيرة على المادة 5 في الفريق التابع للميسر وفي الاجتماع الرئيسي. وبات نصها الآن في صيغة جيدة.

33 -
وكما هو ملحوظ أعلاه، فقد نقلت تعريفي ”التمييز على أساس الإعاقة“ (الوثيقة A/59/360، المرفق الخامس، الفقرتان 22 و 23) و ”وسائل الراحة المعقولة“ (المرجع نفسه، الفقرة 27) من هذه المادة إلى المادة 2 الخاصة بالتعاريف.

34 -
وفيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من نص الفريق العامل، اقترح بعض الوفود إدراج الحرمان من وسائل الراحة المعقولة في تعريف ”التمييز“، استنادا إلى التعليق العام رقم 5 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى مشكل إن استبعد ”التمييز“ من نطاق الإعمال التدريجي في المادة 4 (2) لأن العديد من الدول قد لا يكون بمقدورها على مستوى الممارسة أن توفر وسائل الراحة المعقولة على الفور. وأود أن أشير أيضا إلى أن بعض الوفود اعترضت على إدراج الحرمان من وسائل الراحة المعقولة في تعريف ”التمييز“ لأسباب أخرى منها أن ذلك قد يفضي إلى البلبلة وعدم الوضوح.

35 -
وكانت ثمة مقترحات بتوسيع القائمة في الفقرة 2 (ب) من نص الفريق العامل لكن بعض الوفود اعترضت عليها لكونها توغل في التفصيل.

36 -
وفيما يتعلق بالفقرة 3 من نص الفريق العامل (التي لم تظهر في أي معاهدة من المعاهدات الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان والتي لا يمكن إطلاقا التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها)، أرى أن وجود التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من شأنه أن يبدد إلى حد كبير مخاوف الوفود المؤيدة للفقرة التي اقترحها الفريق العامل.

37 -
وتلافيا لمعضلة التدابير ”الخاصة“/”الإيجابية“، أقترح أن نحذف الصفة استجابة لرغبة وفود عديدة. فهذه ليست مسألة جوهرية. واقترح صيغة مقتضبة لهذه الفقرة ككل. وآمل أن نتمكن، بالاكتفاء بإدراج التدابير الضرورية للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية، من تبديد مخاوف مختلف الوفود بشأن هذه الفقرة.

38 -
ولذلك، أتطلع إلى الفراغ من هذه المادة على وجه السرعة.


المادة 6 - النساء المعوقات
39 -
تذكرون أن المناقشة تواصلت تحت رعاية الميسر بشأن ضرورة إفراد مادة لتناول فئة النساء المعوقات أو تناول هذه الفئة في أجزاء أخرى من مشروع الاتفاقية. ونظرا لعدم حل هذه المسألة الأساسية، فإن المادة 6 ترد بين قوسين معقوفتين دون نص.

40 -
وكان هناك اتفاق واضح على أن النساء المعوقات يتعرضن للحرمان والضعف بوجه خاص وأن ثمة حاجة إلى تناول وضعهن بشكل ملائم في مشروع الاتفاقية. ويتجلى الاختلاف بين الدول أساسا في الموضع وليس في الجوهر.

41 -
وأحث الوفود على القدوم إلى الدورة المقبلة للجنة المخصصة بتعليمات مرنة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد، أيا ما كانت النتيجة، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى أي توافق في الآراء قد يرى النور. وهذا سيتيح إجراء مزيد من المناقشة وسيتيح لنا الاتفاق على الطريقة المناسبة والصيغة المواتية لتناول هذا الموضوع في الاجتماع المقبل. ولا يسعنا أن نتأخر في هذا الصدد بسبب مثل هذه الاختلافات على مستوى النهج.


المادة 7 – الأطفال المعوقون

42 -
تُقابلنا هنا مشكلة مماثلة وهي ما إذا كان ينبغي إفراد مادة للأطفال المعوقين، أو تناول أوجه الحرمان والضعف الخاصة بهم في مادة مستقلة أو اعتماد نهج بديلة. وتستند الصيغة التي اقترحها الفريق العامل لهذه المادة إلى المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل. وقد احتج بأن إدراج مادة محددة في تلك الاتفاقية بشأن حقوق الأطفال المعوقين يؤدي إلى حد ما إلى نتائج عكسية لأن الدول الأطراف عادة ما تقدم تقاريرها عن الامتثال مادة مادة؛ وهذا يعني أن وجود مادة محددة تتناول الأطفال المعوقين في الاتفاقية ينتج عنه ميل إلى عدم مراعاة الإعاقة في الاتفاقية برمتها. وفي الوقت ذاته، ليس هناك شك في تأثير وجدوى إدراج المادة 23 في تحديد القضايا التي يواجهها الأطفال المعوقون وتسليط الضوء عليها.

43 -
بيد أن صيغة المادة 7 في نص الفريق العامل لم تحظ بتأييد كبير، ومن الواضح أن وفودا عديدة تجد صعوبة في قبولها. ولم تكن موضع اتفاق عام كأساس جيد لأعمالنا المقبلة. ولذلك، تعاملت معها كما تعاملت مع المادة 6 بترك مكانها دون إيراد نص (انظر أيضا A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 27).

44 -
وتنطبق تعليقاتي العامة بشأن المادة 6 على المادة 7 أيضا. وأحث الزملاء على المجيء إلى الدورة المقبلة بتعليمات مرنة تتيح لهم قبول مادة مستقلة عن الأطفال المعوقين أو الأخذ بالنهج البديلة، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى أي توافق في الآراء يرى النور. ولا يسعنا أن نتأخر في هذه المسألة الهامة بسبب اختلاف على طرائق تناولها.


المادة 8 – التوعية بالإعاقة

45 -
أعيدت صياغة نص المادة 8 ليعكس ما تم التوصل إليه من نتائج في اجتماعات اللجنة والفريق التابع للميسر. لكنني حذفت عبارة ”وبطريقة تتفق والغرض العام من هذه الاتفاقية“ من نهاية الفقرة 1 (ج) (انظر A/59/360، المرفق الثالث، الفقرة 14) لعدم وجود معنى واضح لها في هذا السياق. وكما لوحظ أعلاه، فقد نقلت الفقرة السابقة 2 (د) إلى المادة 4 (3).

46 -
وثمة قلق من إطناب الفقرة (2) من نص الفريق العامل، واقترحت عدة وفود دمج الفقرة (2) في الفقرة (1). لكن وفودا أخرى أبدت قلقا من احتمال ضياع الجوهر بسبب تناول الفقرتين لمفاهيم مختلفة. لذلك، أرى أن الحل الوسط قد يكون هو استهلال هذه الفقرة الفرعية بمقدمة ملطفة قليلا.

47 -
وبناء عليه، آمل أن يفرغ من مشروع المادة (8) على وجه السرعة.


المادة 9 - إمكانية الوصول
48 -
في الفقرة 2 (د)، أرى بأنه من الممكن لنا أن نستخدم كلمة ”تكفل“ إذ تتضمن المقدمة حصرا ”للتدابير المناسبة“.

49 -
وأدرجت في الفقرة 2 فقرات فرعية إضافية تعكس المناقشة التي دارت خلال الدورة الخامسة للجنة المخصصة (انظر A/AC.265/2005/2، المرفق الثاني، الفقرة 89). وأُخذت الفقرتان الفرعيتان (و) و (ز) من نص الميسر بشأن المادة 13 (المادة 21 الآن) التي اتفق على تناول أحكامها ذات الصلة في إطار المادة 19 (المادة 9 الآن). كما أخذت الفقرة الفرعية الجديدة (ح) من المادة 13 (هـ) من نص الفريق العامل (المرجع نفسه، الفقرة 82). وأود أن ألاحظ أن المادة 13 (ي) من نص الميسر مدرجة الآن في المادة 4 (1) (و) ’2‘.


المادة 10 – الحق في الحياة

50 -
أرى أن الصيغة المقترحة سابقا في الدورة الخامسة (المرجع نفسه، الفقرة 11) تعكس على أفضل وجه المناقشة التي دارت بشأن هذه المادة. وآمل أن نستطيع التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأنها.


المادة 11 - حالات الخطر

51 -
تذكرون المناقشة المتعلقة بضرورة حماية المعوقين في حالات الخطر التي تهدد عموم السكان. وآمل أن توفر الصيغة، التي اقترحتها خلال الدورة الخامسة للجنة المخصصة (المرجع نفسه، الفقرة 12) استنادا إلى المادة 38 (4) من اتفاقية حقوق الطفل، المستنسخة في النص الجديد، أساسا للوصول بسرعة إلى توافق في الآراء.


المادة 12 - الاعتراف بالمعوقين كأشخاص على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون
52 -
كانت المسألة الرئيسية هنا الأهلية القانونية لجميع المعوقين. فهذه المسألة الخاصة تحتاج بلا شك إلى استمرار الوفود في النظر فيها، وقد تركت قوسين معقوفتين لتبيان ذلك.

53 -
وألتمس من كافة الوفود أن تأتي إلى الدورة المقبلة عاقدة العزم على حل هذه المسألة. ونحتاج إلى مراعاة مختلف النظم القانونية، لكني آمل أن تكون الوفود مرنة قدر المستطاع، علما أن الوصاية واتخاذ القرارت محل المعوقين أديا إلى عدد من المظالم في الماضي. وآمل أن يتسنى حـل هــذه المسألــة بالتمييز بين (أ) امتلاك جميع الأشخاص للأهلية القانونية و (ب) ممارسة تلك الأهلية، التي قد تقتضي أحيانا تقديم المساعدة.  وألاحظ على سبيل المثال أن المادة 15 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تستخدم مصطلح ”الأهلية القانونية“ وتشير في الفقرة ذاتها إلى ”ممارسة“ تلك الأهلية، ولا تشير إلى ”أهلية التصرف“. لذلك، أرى أن نتمسك بمصطلح ”الأهلية القانونية“ كما هو مستخدم في تلك الاتفاقية، مما يعني حذف الصيغة الواردة في المجموعة الأخيرة من الأقواس المعقوفة في مقدمة الفقرة 2.

54 -
وتذكرون فيما يتعلق بالفقرة 2 (ب) أنه لم يكن هناك اتفاق بشأن الحاجة إلى صيغة محــددة فـــي ضــوء أحكام الفقرة 2 (أ) بشأن المساعدة في اتخاذ القرارات (المرجع نفسه، الفقرة 22). فالفقرة 2 (أ) تتوخى بوضوح طائفة واسعة من ”المساعدة“ حسب ظروف كل حالة على حدة، مما قد يجعل الفقرة 2 (ب) في نظر بعض الوفود فقرة زائدة عن الحاجة. لذلك، ألتمس من الزملاء النظر في ما إذا كان من الممكن حذف الفقرة 2 (ب)، وفي غضون ذلك، قمت بوضع قوسين معقوفتين حولها لتبيان الاختلاف بشأن الحاجة إليها.


المادة 13 – إمكانية اللجوء إلى القضاء
55 -
أدرجت هذه المادة كمادة مستقلة تتناول إمكانية اللجوء إلى القضاء لكونها حظيت بتأييد عدد من الوفود. لكن نظرا لكونها جد مقتضبة، فقد تودون بحث استصواب عدم ترك عناصرها في 12.

56 -
وتذكرون، أنه تم الاتفاق في الدورة الخامسة (المرجع نفسه، الفقرة 15) على تناول المسائل الواردة في المادة 9 (د) و (هـ) و (و) القديمة من نص الفريق العامل في مواد أخرى في مشروع الاتفاقية. وقد فكرت في إدراجها في المادة 13 لكنها لا تصلح حقا هنا. لذلك، دمجت هذه العناصر وتركتها في المادة 12.


المادة 14 - حرية الشخص وأمنه

57 -
لعلكم تذكرون أنه جرت مناقشة مستفيضة حول ضرورة وجود صفة مقيدة مثل كلمة ”وحدها“ أو ”حصرا“ بعد عبارة ”يستند إلى الإعاقة“، في الفقرة 1 (ب) (المرجع نفسه، الفقرة 27). وأيد بعض الوفود بقوة هاتين الكلمتين، بيد أن كثيرا من الوفود عارض إدراجهما. واقترح أن البديل الثالث الوارد بين قوسين معقوفتين (المرجع نفسه، الفقرة 28)، سيكون حلا توفيقيا، وأظن أننا اقتربنا من هذه النقطة في مناقشاتنا. وقد نقحت النص وفقا لذلك، وأحث جميع الوفود على قبول هذه النتيجة.

58 -
وفي مقدمة الفقرة 2، اقترح أن نزيل القوسين المعقوفتين، بالنظر لوجود تأييد كبير للعبارة الموجودة بين القوسين.

59 -
وفي الفقرة 2 (ب) توجد كلمة ”فورا“ في اتفاقيات أخرى (انظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة (2) من المادة 9 والفقرة (3) (أ) من المادة 14 واتفاقية حقوق الطفل، الفقرة (2) (ب) ’2‘ من المادة 40، وقد حظيت بتأييد كبير في مناقشاتنا، واقترح أن نتبع نفس النهج هنا.

60 -
وأرى أيضا أن نزيل القوسين المعقوفتين في الفقرة 2 (ج) ’1‘، لأنني أعتقد أن العبارة الواردة بين القوسين لا تخلق مشاكل كبيرة للوفود. وآمل أن يتسنى لنا أيضا توضيح الاتفاق المؤقت بشأن الفقرة 2 (ج) ’2‘ بإزالة القوسين المعقوفتين حولها. ولا أعتقد أن هذا سوف يسبب مشاكل كبيرة للوفود.

61 -
ولعلكم تذكرون أنه حدث اتفاق عام على ضرورة وجود نص لتعويض الأشخاص ذوي الإعاقـــة فــي حالـــة حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني. واقترح أن نعتمد في الفقـــرة 2 (د) علـــى النصـــوص الــــواردة بيـــن قوسيـــن معقوفتين والمتعلقة بهذا، وعلى الفقرة (5) من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أدرجت العبارة وفقا لذلك.




المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
62 -
في الفقرة 2، اقترح أن نتبع الصيغة المستخدمة في الفقرة (1) من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تشير إلى ”تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير“، وهي صيغة حظيت بتأييد عدد الوفود. وليس من الضروري الإسهاب في نص الفقرة، حيث أن القيام بذلك يمكن أن يوجد صعوبات في التفسير بالمقارنة مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

63 -
وفيما يتعلــق بمسألـــة رصــــد المرافــــق والبرامج (المرجع نفسه، الفقرة 42)، لا بد أن أذكـــر أن اللجنة قامت لاحقا بإدراج هذا في الفقرة (3) من المادة 12 (المرجع نفسه، الفقرة 53).



المادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة

64 -
في ضوء الصعوبات التي صادفناها في التوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة التي يجب إدراجها، اقترح أن نتمسك بالعبارة العامة ”جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة“ الواردة في الفقرة 1. ومع ذلك، إذا أصر الزملاء على ضرورة الإدراج في قائمة ما، اقترح أن تستخدم القائمة الواردة في الفقرة (1) من المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل.

65 -
وقد أولى كثير من الزملاء اهتماما كبيرا إلى إدراج ”الاستغلال“ في هذه المادة. ولهذا، اقترح إضافة كلمة ”استغلال“ في العنوان، وأن يقترن بها ”العنف وإساءة المعاملة“، حيثما تظهر هذه العبارة في نص المادة كلها.

66 -
وفي الفقرة 2 اقترح أن نزيل القوسين المعقوفتين وأن نضيف إشارة مرجعية للأسر ولمقدمي الرعاية، نظرا لأن الجزء الأخير من هذه الفقرة (أي توفير المعلومات عن كيفية التعرف على حالات العنف وإساءة المعاملة) يبدو من الناحية المنطقية موجها إلى الأسر أو مقدمي الرعاية وليس للمعوقين أنفسهم. وأود أن أذكر أنه يوجد أيضا تأييد كبير أثناء مناقشتنا لإدراج إشارة مرجعية للأسر ولمقدمي الرعاية هنا.

67 -
وفي الفقرة 3، تتمثل المسألة الرئيسية في تحديد المرافق والبرامج التي ينبغي شمولها؛ فهناك شعور بالقلق من ألا يتسع نطاقها لدرجة يشمل المرافق المصرفية، على سبيل المثال، ويبدو أن اقتراح الميسر يغطي بشكل جيد هذا الموضوع.

68 -
وفي الفقرة 4 حظيت معظم العبارات الواردة بين أقواس معقوفة بتأييد لا بأس به في مناقشتنا، رغم وجود تساؤل عما إذا كانت إضافة كلمة ”تستحق“ في هذا السياق بالذات تعتبر شيئا مناسبا، واقترح حذف الكلمة.

69 -
وقد أزيلت عبارة ”خدمات الحماية“ من نهاية الفقرة 5، نظرا لأنها مشمولة فعلا في الفقرة 4.



المادة 17 - حماية السلامة الشخصية

70 -
في الفقرة 1، لم تحظ بتأييد قوي الصفة المقيدة للسلامة بعبارة ”الجسدية والعقلية“، وهذا يمكن أن يدل ضمنا على حق التدخل الذي فيما عدا ذلك لا ينطبق. ولهذا، اقترح حذف العبارة.

71 -
الفقرة 4 أدرجت بين قوسين معقوفتين، بالنظر لوجود خلافات قوية في آراء حول ضرورة إدراجها.



المادة 18 - حرية التنقل

72 -
لعلكم تذكرون أنه يوجد اتفاق بأن تدرج عبارة عن حرية التنقل (انظر A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 76). ولا يوجد نص من الفريق العامل في هذا الشأن. ولهذا، أدرجت صيغــة مقتضبــة فـــي الاقتـــراح الكيني، وقد حظيت بتأييد عام من عدة وفود أخرى لكنها لم تناقش بالتفصيل.



المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع

73 -
في مقدمة هذه المادة، أقترح أن نستخدم كلمة ”تيسر“ التي تتوازن عندئذ لاحقا مع عبارة أقوى هي ”بما يكفل“ وأن نستخدم كلمتي ”إدماج“ و ”مشاركة“ نظرا لأن الكلمتين حظيتا بتأييد من مجموعة كبيرة من الوفود.

74 -
وفيما يتعلق بالفقرة (أ) لا يبدو أن هناك خلافا في الرأي بشأن جوهرها - أي عدم إجبار المعوقين على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص بما في ذلك المؤسسات - ولكن بعض الوفود أعربت عن القلق من أن عبارة ”عدم إجبار المعوقين على العيش في مؤسسة تقر ضمنيا العيش في مؤسسة. ولهذا أقترح ألا نشير بالتمديد إلى ”مؤسسات“ هنا، حيث أن هذا مدرج على أي حال في العبارة العامة ”ترتيب معيشي خاص“.



المادة 20 - التنقل الشخصي

75 -
رغم وجود تأييد في البداية لدمج المادتين 19 و 20 القديمتين، تلاشى هذا الرأي مع استمرار المناقشة، وأيد عدد من الوفود لاحقا الاحتفاظ بالمادة 20 منفصلة نظرا لأنها تعالج تنقل الأفراد وليس إمكانية الوصول. وفي حين كان هناك اتفاق بشكل واضح بأن تزال الازدواجية بين المادتين، كان هناك شعور بالقلق من ضياع عناصر في عملية إدماج المادتين، ولهذا أبقيت على نص موجز للمادة 20، وهو يشمل تلك العناصر غير الموجودة فعلا في المادة 19 (المادة 19 الآن). فإذا أراد الزملاء الجمع بين المادتين، فلن يكون هذا أمرا شديد الصعوبة.

76 -
وأود أن أشير إلى أن التدريب، الذي تعالجه الفقرة الفرعية (ج)، يرد في كثير من المواضع في سائر مشروع الاتفاقية (انظر، على سبيل المثال، المواد 8 و 9 و 24 و 25 و 26). ولــم أحـــاول دمج النصوص المتعلقة بالتدريب فـــي المادة 4، نظرا لأن بعض النصـــوص لها صفـــة محددة تماما، لكن الزملاء قد يريدون أن تكون هذه الإمكانية ماثلة في الأذهان.



المادة 21 - حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات

77 -
أبديت طائفة عريضة من الآراء فيما يتعلق بمختلف الخيارات الواردة بين أقواس معقوفة في الفقرة الفرعية (أ) (انظر A/AC.265/2005/2، المرفق الثاني، الفقرات 73 إلى 75). فمن ناحية، اعتبر من المستحسن ضمان توفير المواد الرسمية على أوسع نطاق للمعوقين في أشكال سهلة المنال؛ ومن ناحية أخرى، كان هناك تسليم بألا يوضع عبء غير معقول على الحكومات. وقد اقترحت حلا توفيقيا، يحتاج إلى قراءته بدقة في ضوء مقدمة المادة وكذلك الفقرات الفرعية اللاحقة.

78 -
وتظهر الآن بشكل واف في المادة 24 العناصر الواردة في الفقرة الفرعية (ج) السابقة.

79 -
وقد أدمجت الفقرة الفرعية (د) السابقة مع نصوص مماثلة في مواضع أخرى ونقلت إلى المادة 4 المتعلقة بالالتزامات العامة (المرجع نفسه، الفقرة 81).

80 -
وقد نقلت الفقرة الفرعية (هـ) السابقة إلى الفقرة 2 (ج) من المادة 9، بالنظر لوجود تأييد كبير للقيام بذلك (انظر أيضا المرجع نفسه الفقرة 82).

81 -
وفي الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) السابقتين، والآن هما (ج) و (د)، هناك تأييد كبير لاستخدام ”حث“ بوصفها الحل الوسط بين ”تشجيع“ و”الطلب إلى“، وآمل أن تتمكن بسرعة من الموافقة على ذلك. وقد أدرجت أيضا إشارة مرجعية إلى الإنترنت في هذا الموضع، بالنظر لوجود تأييد قوي لذلك. (كما قمت بإدراج الإنترنت في الفقرة (2) (و) من المادة 9، حيث أننا نتناول فيها موضوع التكنولوجيا في حين نتعامل في المادة 21 بدرجة أكبر مع المضمون).

82 -
ولم يكن هناك اتفاق بشأن إدراج فقرة فرعية بشأن لغة إشارة وطنية، ولهذا وضعت هذا النص بين قوسين معقوفتين.



المادة 22 - احترام الخصوصية

83 -
أضفت فقرة جديدة تتناول خصوصية المعلومات الطبية، التي قمنا بحذفها من المادة 21 (المادة 25 الآن) بشأن ”الصحة“ على أساس أنه يلزم تغطيتها في هذا الموضع (المرجع نفسه، الفقرة 84).



المادة 23 - احترام البيت والأسرة

84 -
تطرح المادة 23 قضية عامة، تتعلق هذه الحالة بالمسائل الشخصية والأسرية التي تظهر أيضا في مواضع أخرى. وقد اتفقنا جميعا في عديد من المناسبات أثناء المناقشات، أن القصد من هذه الاتفاقية ليس إبداء الرأي بشأن القواعد العامة التي تطبق على السكان في مجموعهم في مختلف البلدان والثقافات بشأن مسائل حساسة مثل قضايا تنظيم الأسرة (على سبيل المثال)، وليس القصد من الاتفاقية تغيير أو محاولة التأثير على هذه القواعد العامة (انظر المرجع نفسه، الفقرات 94 و 99 و 100 و 110؛ و A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 85).

85 -
والشيء الذي تقصده الاتفاقية بشأن هذه المسائل هو ببساطة ضمان عدم معاملة المعوقين معاملة مختلفة عن الآخرين. فهذه النصوص هي أساسا مجرد شروط على عدم التمييز. وبعبارة أخرى يخضع المعوقون، فيما يخص هذه المسائل، لنفس القيم والقواعد والأعراف التي تطبق عموما على مجموع السكان، لا لمجموعة مختلفة من المعايير. وهذا الفهم سوف يسمح لكل دولة طرف الحفاظ على قيمها وتقاليدها وثقافاتها المتميزة، ومواصلة تحديد قوانينها وسياساتها الوطنية بنفسها بشأن هذه المسائل.

86 -
وقُدِّمت مقترحات عديدة لإدخال تعديلات بغية التوصل إلى هذا التفاهم، من قبيل جعل هذه الأحكام ”رهنا بالقوانين أو الأعراف أو التقاليد الوطنية ...“، وما إلى ذلك. غير أن المشكلة الناجمة عن صيغة مفتوحة كهذه تتمثل في أنه في حالة سماح القوانين أو الأعراف أو التقاليد الوطنية بمعاملة المعوقين معاملة مختلفة، فإن هناك احتمالا بتسويغ أو إقرار هذا الاختلاف في المعاملة. ولهذا نحتاج إلى صيغة مختلفة. وقد تمثل عبارة ”القوانين والأعراف والتقاليد الوطنية المنطبقة عموما“ أحد النهج. وإذا فهمنا أن العبارة تعني ”القوانين والأعراف والتقاليد الوطنية التي تسري على المجتمع ككل ولا تعامل المعوقين معاملة مختلفة عن الآخرين،“ عندها يمكن الإبقاء على قدرة الدول الأطراف على مواصلة تحديد معاييرها الخاصة، وتوضيح نهج عدم التمييز المحض في النص.

87 -
وعند إثارة هذه المسألة أثناء المناقشات لم يحدث أي اعتراض على المفهوم. ولهذا، أدعو الوفود إلى النظر في هذه العبارة التي ستجدون أنني عرفّتها في المادة 2 لكفالة تغطية تلك النقطة تغطية مناسبة.

88 -
وأود الإشارة كذلك إلى أنه يمكن تناول هذه النقطة باستخدام عبارة ”على قدم المساواة مع الآخرين“ على النحو الوارد في مقدمة الفقرة 1 من هذه المادة. وتذكرون أن هذا يمثل الغرض من وراء إضافة هذه العبارة إلى مقدمة الفقرة، رغم أن هناك الآن اقتراحا آخر بين قوسين معقوفين لتكرار النقطة بطريقة مختلفة في الفقرة 1 (أ) و (ج).

89 -
وفي الفقرة 2، أقترح استخدام نفس الصيغة المستخدمة في المادة 16 (1) (و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

90 -
وفي الفقرة 3، وكما ورد في السابق ينبغي لنا استخدام نفس العبارة في جميع أجزاء الاتفاقية، ولذا ينبغي أن نقول هنا ”على أساس الإعاقة“.

91 -
وجرت مناقشة بشأن أفضل موضع للفقرة 4 (انظر A/AC.265/2005/2، المرفق الثاني، الفقرة 122)، ولقد أدرجتها في المادة 8 (2)، التي تتناول مكافحة المفاهيم السلبية والقوالب النمطية.



المادة 24 - التعليم

92 -
يرد بالتقرير المتعلق بالمادة 24 الوارد في الوثيقة سرد مفصل للمناقشة التي دارت في اجتماع اللجنة وكذلك للنص الذي جرت مناقشته. ولقد جرى تطوير نص المادة 17 (المادة 24 الآن) إلى حد كبير فيما بعد في اجتماعات عديدة تمكن الميسر من عقدها بشأن هذه المادة. ورغم أن الوقت لم يسمح بالإبلاغ عن هذا الأمر بالتفصيل ومناقشته في اجتماع اللجنة، فإنني أعتقد بأن النص الذي توصل إليه الفريق التابع للميسر يعتبره كثير من الوفود بمثابة تحسن كبير. وحيث أن التغييرات الرئيسية شكلية أكثر من كونها جوهرية، فلقد اعتمدت هذا النص كأساس للمادة 24.

93 -
وتلاحظون أن تشجيع الهوية اللغوية لجماعة الصم (الفقرة 3 (ب)) مشمول بالفعل في المادة 30 (4). ولقد تركت كلتيهما في الوقت الحاضر، رغم أنه يمكن للزملاء النظر في أفضل موضع للإشارة إليهما.

94 -
ولقد وردت الإشارة في مناسبات عديدة إلى توظيف معلمين من ذوي الإعاقة وعلى الأقل كنماذج يحتذى بها، ولقد أدرجت ذلك في الفقرة 4.



المادة 25 - الصحة

95 -
تذكرون أن هناك اتفاقا عاما بوجوب تقسيم مشروع المادة 21 (المادة 25 الآن) إلى جزأين، يتناولان بشكل منفصل الحق في الصحة في المادة 21 والتأهيل وإعادة التأهيل في المادة 21 مكررا (المادة 26 الآن) (A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 77). ولهذا لجأت إلى نص الميسر من أجل هذه المادة وللمادة 26، حيث أن الفريق التابع للميسر تمكن من تحسينه خلال عدة اجتماعات.

96 -
وأقترح استخدام كلمة ”تعترف“ في مقدمة الفقرة باعتبارها موجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12 (1)) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 24 (1)). ولا ضرورة لإعادة التأكيد على وجوب أن تضمن الدول الأطراف عدم حرمان أي معوق من ذلك الحق - ولم نفعل ذلك فيما يتعلق بحقوق أخرى منصوص عليها في أجزاء أخرى من النص. وفيما يتعلق بمسألة ”مجانية“ الخدمات الصحية أو أن تكون بأسعار معقولة، أود أن أشير إلى أن التعليق العام رقم 14 بشأن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى القدرة على تحمل نفقات الخدمات الصحية، وأقترح أن نستخدم تلك العبارة. وفي بعض الحالات الفردية، بالطبع، ينبغي للخدمات الصحية أن تكون متوفرة مجانا لكي يمكن اعتبارها من الخدمات التي يمكن تحمل نفقاتها. وأشير كذلك إلى أن مسألة القدرة على تحمل النفقات والتكاليف وردت كذلك في بعض المواد الأخرى (انظر مثلا المادة 28 (2) (أ)). وفي الفقرة الفرعية (ج) لا ضرورة لاستخدام عبارة ”يسعى إلى“ حيث أن هذا الالتزام ورد بالفعل في العبارة ”في أقرب مكان ممكن“.

97 -
ولقد نقل التأمين على الصحة والحيــاة من المـــادة 28 إلــــى الفقــــرة الفرعيـــة (هـ)، وحاولت وضع صيغة يحدوني الأمل في أن تقارب بين الآراء المختلفة في هذا الشأن.



المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل

98 -
حيث أنه ليس لدينا نص من فريق عامل لمادة تتناول على وجه الخصوص التأهيل وإعادة التأهيل فقد لجأت إلى نص الميسر وإلى عناصر ذات صلة من نص الفريق العامل المعني بالصحة وإلى الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي الذي حظي بالتأييد، بغية ضمان عدم فقدان أية عناصر رئيسية. ورغم أن هذا النص هو نص جديد، يحدوني الأمل في ألا يقتضي مناقشة مستفيضة بشأنه بالنظر لاحتوائه على العناصر الرئيسية.



المادة 27 - العمل والعمالة

99 -
رغم أن اللجنة رأت أنه يمكن إما إدماج الفقرة الفرعية (ز) في الفقرة الفرعية (ج) أو حذفها وتناولها في إطار المادة 21 مكررا (المادة 26 الآن) (A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 106)، فلا يبدو أنها ملائمة في أي من المادتين. ووفقا لذلك، فقد تركتها في هذه المادة (الفقرة الفرعية (ح) الآن). ولقد نُقل الجزء الأول من الفقرة الفرعية (ي) من نص الفريــق العامـــل إلـــى المــــادة 8، بوصفهـــا الفقــــرة الفرعيــــة 2 (أ) ’3‘ (المرجـــع نفسه، الفقرة 109).



المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

100 -  أقترح استعمال مصطلح ”الحماية الاجتماعية“. وهو مصطلح واسع النطاق، حسبما عُرِّف في تقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن دورتها التاسعة والثلاثين، (الوثيقة E/CN.5/2001/2). ولقد استُخدم مصطلح ”الحماية الاجتماعية“ كذلك في المادتين 23 (3) و 25 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويبدو أن الوفود تؤيد المصطلح الأوسع نطاقا في هذا الشأن (A/60/266، المرفق الثاني، الفقرة 112). وآمل أن نتمكن من حل المسألة المتصلة بإمكانية الحصول على المياه النظيفة بالطريقة المقترحة في النص باعتبار أن هذه المسألة أصبحت عاملا يصرف الانتباه عن القضايا الأخرى، وأود أسترعي انتباه الزملاء إلى المادة 14 (2) (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى المادة 24 (2) (ج) من اتفاقية حقوق الطفل.

101 -  وحسبما ذكرت آنفا، أدرجت نصا بشأن التأمين على الصحة والحياة في المادة 25 (انظر المرجع نفسه، الفقرة 128)، غير أنني أعدت صياغة النص بغرض استبعاد التمييز في مجال توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة، ولكن دون إسقاط الاعتبارات الاكتوارية المتصلة بحالات إعاقة معينة الأمر الذي يثير القلق لدى بعض الوفود (انظر التعليق الوارد في إطار المادة 25).



المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

102 -  في الفقرة الفرعية (أ) و (’2‘)، حذفت الإشارة إلى عبارة ”وفقا للقانون“، لكونها زائدة عن الحاجة.

103 -  وأعيدت صياغة مقدمة الفقرة الفرعية (ب) (وآمل أن تكون قد أصبحت بذلك واضحة). وأود الإشارة إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة قد أدرجت الآن كمبدأ عام في المادة 3.

104 -  وتم دمج الفقرة الفرعية (ج) من نص الفريق العامل إلى جانب أحكام مماثلة أخرى في المادة 4 (3).



المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

105 -  في الفقرة 3 أقترح الإبقاء على الإشارة إلى ”حقوق الملكية الفكرية“ التي تُعد أوسع نطاقا. والتقييدات الواردة فيما بعد بالنص (”لا تشكل عائقا غير منطقي أو تمييزيا“) لا تحول دون تطبيقها، إذ أنها تُخضعها للقانون الدولي. وفي الفقرة 5 (ج) و (د) هناك ازدواجية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية ولذا فقد شطبتها من الفقرة الفرعية 5 (ج).



المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات

106 -  أدرجت النص المبسط المقتبس من الفقرة 18 من المرفق الرابع من الوثيقة A/59/360، إلى جانب بعض الصياغة التي تراعي مفهوم الامتثال لمبادئ أخلاقيات الإحصاءات.

107 -  واستنادا إلى المناقشة التي جرت في الفريق التابع للميسر، أضفت أيضا فقرة 2 جديدة تتناول استخدام هذه المعلومات.

108 -  وينبغي الفراغ على وجه السرعة من مشروع هذه المادة.



المادة 32 - التعاون الدولي

109 -  هناك مجموعة كبيرة من البلدان التي تحبذ وضع مادة منفصلة بشأن التعاون الدولي. وثمة شاغل معين لدى البلدان التي أبدت تحفظات على إدراج مادة منفصلة وهو احتمال استخدام التعاون الدولي (أو عدمه) كذريعة تتهرب بها الدول من تنفيذ الاتفاقية. ويمكننا التغلب على ذلك عن طريق إدراج صيغة مماثلة لعبارة ”الأحكام المتصلة بالتعاون الدولي لا تشكل خروجا عن التزامات الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية“.

110 -  وتذكرون أنه في نهاية اجتماعنا في شهر آب/أغسطس، قدمت المكسيك تقريرا بشأن بعض المناقشات المفيدة للغاية التي أجرتها، بما فيها ”المبادئ والعناصر المتعلقة بنص عن التعاون الدولي“، ويبدو أن هذا الأمر قد تلقى ترحيبا كبيرا، وآمل أنه سيشكل أساسا لإحراز تقدم سريع بشأن هذه المادة.



المادتان 33 و 34 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، والرصد الدولي

111 -  هناك اتفاق عام بأنه يتعين علينا إدراج الرصد الوطني والرصد الدولي في النص، وهذا يقتضي مزيدا من المناقشة في اجتماعنا في كانون الثاني/يناير. وأناشد الزملاء القدوم إلى اجتماع كانون الثاني/يناير بتعليمات مرنة، حيث سيتعين علينا مناقشة نص محدد. وكما تعلمون، فقد طُرح عدد من المقترحات، ويتسم بعضها بطابع شامل.

112 -  وإنني أتطلع إلى الاجتماع بالزملاء وإحراز تقدم كبير، في اجتماعنا المقبل في كانون الثاني/يناير. وأتوقع أن تحدد اللجنة الثالثة مواعيد ومدة ذلك الاجتماع قريبا.

(توقيع) دون ماككاي
رئيس اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية
دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز
حقوق المعوقين وكرامتهم

المرفق الأول



مشروع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، قدمه الرئيس استنادا إلى المناقشات التي جرت في اللجنة المخصصة


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،


(أ)
إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،


(ب)
وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة، قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها دون تمييز من أي نوع،

(ج)
وإذ تؤكد من جديد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمان تمتع المعوقين بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،

(د)
وإذ تؤكد من جديد أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

(هـ)
وإذ تعترف بأهمية المبادئ والتوجيهات الواردة في القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للمعوقين،

(و)
وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة المتأصلة للفرد،

(ز)
وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين،

(ح)
وإذ يساورها القلق لأن المعوقين، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهــود، لا يزالون يواجهون حواجـــز تعترض مشاركتهـــم كأعضــــاء فــــي المجتمع على قـــدم المســـاواة مـــع الآخريــــن وانتهاكات لحقـــوق الإنسان المكفولة لهم في جميع أنحاء العالم،

(ط)
وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للمعوقين في كل البلدان وبخاصة في البلدان النامية،

(ي)
وإذ تشدد على المساهمة الحالية والمحتملة للمعوقين في رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وعلى ما يؤدي إليه تعزيز تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مشاركتهم الكاملة من تقدم هام في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وفي القضاء على الفقر،

(ك)
وإذ تعترف بأهمية تمتع المعوقين باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم،

(ل)
وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للمعوقين فرصة الاشتراك بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، وخاصة تلك التي تتعلق بهم مباشرة،

(م)
وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها المعوقون الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،

(ن)
وإذ تؤكد ضرورة إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز تمتع المعوقين الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(س)
وإذ تسلم بأن عددا غير متناسب من المعوقين يعيشون في ظروف الفقر، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على المعوقين،

(ع)
وإذ يساورها القلق لأن حالات الصراع المسلح أدت إلى عواقب مدمرة بوجه خاص لحقوق الإنسان للمعوقين،

(ف)
وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والإعلام والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من أهمية في تمكين المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(ص)
واقتناعا منها بأن إبرام اتفاقية تـتـناول بوجه خاص حقوق الإنسان للمعوقين ستقدم مساهمة هامة في تعويض الخسارة الاجتماعية العميقة للمعوقين وفي تعزيز مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، في كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء،


قد اتفقت على ما يلي:



الجزء الأول



المادة 1



الغرض


الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع المعوقين تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.



المادة 2



التعاريف


لأغراض هذه الاتفاقية:


”الاتصال“ يشمل الاتصال الشفوي - السمعي، والاتصال باستخدام لغة الإشارة، وطريقة بريل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط السمعية، والوسائط المتعددة سهلة المنال، والقراء من الأشخاص وغير ذلك من أساليب الاتصال المعززة أو البديلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال سهلة المنال.


[”الإعاقة“...]


[”المعوقون“...]


”التميز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استثناء أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره النيل من الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على أساس المساواة مع الآخرين، أو إلغاء ذلك كله، في الميادين السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو في أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر.


”اللغة“ تشمل اللغات الشفوية - السمعية ولغات الإشارة.


”القوانين الوطنية المنطبقة عموما“ تعني القوانين التي تسري على المجتمع ككل ولا تعامل المعوقين معاملة مختلفة عن الآخرين. ولعبارتي ”القوانين والإجراءات الوطنية المنطبقة عموما“ و ”القوانين والأعراف والتقاليد الوطنية المنطبقة عموما“ نفس المعنى، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.


”وسائل الراحة المعقولة“ تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع المعوقين على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.


”التصميم العام“ و ”التصميم الشامل“ يعني تصميم المنتجات والبيئات لكي يستخدمها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص.



المادة 3



مبادئ عامة


فيما يلي المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية:


(أ)
كرامة الأشخاص واعتمادهم على ذاتهم بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلالهم؛


(ب)
عدم التمييز؛

(ج)
كفالة مشاركة وإشراك المعوقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د)
احترام الفوارق وقبول الإعاقة في إطار التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

(هـ)
تكافؤ الفرص؛

(و)
إمكانية الوصول؛

(ز)
المساواة بين الرجل والمرأة.



المادة 4



الالتزامات العامة

1 -
تتعهد الدول الأطراف بكفالة إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع المعوقين دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذا الغرض، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:


(أ)
اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغير ذلك من التدابير لإنفاذ هذه الاتفاقية، وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة التي تتعارض مع هذه الاتفاقية وتثبيط الأعراف أو التقاليد التي تتعارض معها؛


(ب)
تجسيد حقي المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة في دساتيرها الوطنية أو في أي تشريعات مناسبة أخرى، إذا لم تكن قد قامت بعد بإدماجهما فيها، وكفالة إعمال هذين الحقين بطريقة عملية عن طريق القوانين وغير ذلك من الوسائل المناسبة؛


(ج)
إدماج مسائل الإعاقة في صلب جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛


(د)
الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذه الاتفاقية؛


(هـ)
اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛


(و)
العمل والتشجيع على تطوير وتوفير واستخدام:


’1‘
السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين التي تحتاج إلى أدنى حد ممكن من التكييف وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛


’2‘
التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة، الملائمة للمعوقين، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛


(ز)
وتوفير معلومات سهلة المنال للمعوقين بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال أخرى من المساعدة وخدمات ومرافق الدعم.

2 -
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوفرة لديها، حيثما يلزم ذلك، في إطار التعاون الدولي، للعمل تدريجيا على إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما في جميع الحالات إلا حيث يؤدي العمل تدريجيا على إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما إلى حدوث تمييز على أساس الإعاقة.

3 -
تتشاور الدول الأطراف عن كثب مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم وتشركهم بشكل فعال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي غير ذلك من عمليات صنع القرار بشأن المسائل التي تتعلق بالمعوقين. وتشمل هذه المسائل وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانية الوصول، وصياغة التشريعات المتعلقة بالصحة والتأهيل وإعادة التأهيل، وتخطيط الخدمات المتعلقة بالصحة والتأهيل وإعادة التأهيل، وتقديمها وتقييمها، وتصميم وتنفيذ جمع البيانات.

4 -
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي حكم يتيح إعمال حقوق المعوقين على نحو أوفى قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة.



المادة 5



المساواة وعدم التمييز

1 -
تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بالحماية المتساوية والفائدة المتساوية اللتين يوفرهما القانون.

2 -
تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للمعوقين الحماية المتساوية والفعالة من التمييز. وتحظر الدول الأطراف أيضا أي نوع من أنواع التمييز وتضمن للمعوقين الحماية المتساوية والفعالة من التمييز القائم على أي أساس آخر.

3 -
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لفكالة توفير وسائل الراحة المعقولة.

4 -
لا تعتبر التدابير اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمعوقين أو تحقيقها تمييزا على أساس الإعاقة.



[المادة 6



النساء المعوقات]



[المادة 7



الأطفال المعوقون]



المادة 8



التوعية بالإعاقة

1 -
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ تدابير فورية فعالة من أجل:


(أ)
إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بالإعاقة والمعوقين، وتعزيز احترام حقوقهم؛


(ب)
مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز ضد المعوقين في جميع نواحي الحياة؛


(ج)
تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات المعوقين.

2 -
وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:


(أ)
بدء ومواصلة حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:


’1‘
تعزيز تقبل حقوق المعوقين؛


’2‘
تغيير التصورات السلبية وأشكال التحيز الاجتماعي إزاء المعوقين في كافة قضايا [الجنس] والزواج، وتنظيم الأسرة، والعلاقات الأسرية للمعوقين؛


’3‘
تعزيز الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل؛


(ب)
تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى الأطفال منذ حداثة سنهم؛


(ج)
تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة للمعوقين تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛


(د)
تشجيع برامج التدريب للتوعية بالإعاقة.



المادة 9



إمكانية الوصول
1 -
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير المناسبة لكفالة إمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات، وذلك بتحديد وإزالة العقبات التي تعيق استعمال البيئة المشيدة، ووسائل النقل والمعلومات والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات، بهدف تمكينهم من العيش المستقل ومن المشاركة الكاملة في كل مناحي الحياة. وتسري التدابير المتخذة في هذا الشأن على جملة أمور منها:


(أ)
تشييد وتجديد المباني العامة والطرق وغيرها من المرافق الموجهة للاستعمال العام، كالمدارس والمرافق السكنية والطبية، والمرافق الموجودة داخل المباني وخارجها وأماكن العمل المملوكة للقطاع العام؛


(ب)
تطوير وتغيير مرافق النقل والاتصال وغيرها من الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.

2 -
وتتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:


(أ)
تزويد المباني والمرافق العامة بلافتات مكتوبة بطريقة بريل وصيغ تسهل قراءتها وفهمها؛


(ب)
توفير أشكال أخرى من المساعدة الحية والوسطاء، كالأشخاص الذين يقومون بدور الإرشاد والقراءة ومترجمي لغة الإشارة، من أجل تيسير استعمال المعوقين للمباني والمرافق العامة؛


(ج)
استحداث معايير ومبادئ توجيهية دنيا على الصعيد الوطني لتيسير استعمال المعوقين للمرافق والخدمات العامة، ونشر تلك المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ 


(د)
كفالة مراعاة الكيانات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات عامة لجميع الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات؛


(هـ)
توفير التدريب لكل أصحاب المصلحة على المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه المعوقين؛


(و)
تشجيع وصول المعوقين إلى التكنولوجيات والنظم الجديدة للاتصال، بما في ذلك الإنترنت؛


(ز)
تشجيع تصميم واستحداث وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات للمعلومات والاتصال سهلة المنال في مرحلة مبكرة لكي يصبح مجتمع المعلومات شاملا للجميع بأقل كلفة؛


(ح)
تشجيع أشكال أخرى مناسبة لمساعدة المعوقين ودعمهم بهدف كفالة وصولهم إلى المعلومات.



الجزء الثاني



المادة 10



الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق المتأصل في الحياة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعوقين الفعلي بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.



[المادة 11



حالات الخطر


تعترف الدول الأطراف بأنه في حالات الخطر على عموم السكان يكون المعوقون عرضة للخطر بصفة خاصة، وتتخذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم].

المادة 12

الاعتـراف بالمعوقيـن كأشخاص على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون
1 -
تؤكد الدول الأطراف من جديد حق المعوقين في أن يُعترف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
2 -
تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين [بالأهلية القانونية] على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات، وتكفل قدر المستطاع حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة [هذه الأهلية] [أهلية التصرف]:


(أ)
أن تكـــــون المساعـــدة المقدمة متناسبـــة مـــع حجــــم المساعـــــدة التي يطلبهــــا الشخص المعنـــي وملائمـــة لظروفـــــه وألا تقــــوض الحقــــوق القانونية للشخص، وأن تحتــــرم إرادتــــــــه وأفضلياتـــــه وتكـــــون مجـــــردة مـــــن تضــــارب المصالـــــح ومن التأثيــــر الــــذي لا مسوغ لــــه. وتخضع هذه المساعدة عند الاقتضاء لمراجعة منتظمة ومستقلة؛


[(ب)
وحيثما تقضي الدول الأطراف بإجراء يحدد بقانون لتعيين ممثل شخصي كملاذ أخير، ينبغي أن ينص هذا القانون على ضمانات مناسبة، بما فيها المراجعة الدورية لتعيين الممثل الشخصي ولقراراته من قبل محكمة مختصة محايدة مستقلة. ويسترشد في تعيين الممثل الشخصي وفيما يخص سلوكه بمبادئ تتفق مع هذه الاتفاقية ومع قانون حقوق الإنسان الدولي].

3 -
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛ وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاء

تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للمعوقين للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين وتيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه
1 -
تكفل الدول الأطراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين:


(أ)
التمتع بالحق في حرية الشخص وأمنه؛

(ب)
عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.

2 -
تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم من خلال إجراءات مدنية أو جنائية أو إدارية أو غيرها أن تتوفر لهم على الأقل الضمانات التالية:


(أ)
معاملتهم بطريقة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ولقَدْره، وبطريقة تحترم حقوقهم الإنسانية، وتتسق مع أهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، وتراعي بصورة معقولة إعاقتهم؛


(ب)
تزويدهم على الفور بمعلومات وافية سهلة المنال فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبأسباب حرمانهم من الحرية؛


(ج)
تزويدهم على الفور بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والمساعدة الملائمة الأخرى من أجل:


’1‘
الطعن في عدم قانونية حرمانهم من الحرية والترتيب لعقد جلسة استماع عادلة بما في ذلك الحق في الإدلاء بأقوالهم أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى محايدة ومستقلة (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم على الفور بالقرار المتعلق بأي من هذه الإجراءات)؛


’2‘
التماس إعادة النظر على قدم المساواة مع الآخرين في مسألة حرمانهم من حريتهم، بما في ذلك إعادة النظر بشكل دوري حسب الاقتضاء؛


(د)
التمتع بحق قابل للإنفاذ في الحصول على تعويض في حال الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني.
المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1 -
لا يعرض أي شخص معوق للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحظر الدول الأطراف بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية على المعوقين دون موافقة حرة ومستنيرة من الشخص المعني وتحميهم من هذه التجارب.

2 -
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع خضوع المعوقين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة
1 -
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية المعوقين، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة.
2 -
تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة لكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للمعوقين وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، والتعرف عليها والإبلاغ عنها.

3 -
تكفــــل الــــدول الأطـــــراف قيـــــام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المُعَـــدة لخدمــــة المعوقين رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة.

4 -
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة المعوقين عافيتهم الجسدية والإدراكية والنفسية وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق تقديم خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج هاتين في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه، وكرامتَه واستقلاليته.

5 -
تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة في حق المعوقين والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.

المادة 17
حماية السلامة الشخصية
1 -
تقوم الدول الأطراف بحماية السلامة الشخصية للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين.

2 -
تقوم الدول الأطراف بحماية المعوقين من التدخلات القسرية أو الاحتجاز القسري فــي المؤسسات من أجـــل تصحيح أيـــة إعاقــة فعلية أو متصورة، أو تحسينها أو تخفيــفها.
3 -
في حالة الطوارئ الطبية أو المسائل التي تهدد الصحة العامة وتقتضي تدخلات غير طوعية، يعامل المعوقون على قدم المساواة مع الآخرين.

[4 -
تكفل الدول الأطراف فيما يتعلق بالعلاج غير الطوعي للمعوقين:


(أ)
التقليل منه إلى أقصى حد بالتشجيع النشط للبدائل؛


(ب)
ألا يُجرى إلا في ظروف استثنائية وفقا للإجراءات التي يقررها القانون ومع تطبيق الضمانات القانونية المناسبة؛


(ج)
أن يجرى في جو مخفف من القيود قدر الإمكان وأن تراعى مصالح الشخص المعني مراعاة تامة؛


(د)
أن يكون مناسبا للشخص ويقدّم دون فرض أعباء مالية على الفرد المتلقي للعلاج أو على أسرته].


المادة 18



حرية التنقل


[تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعالة لاحترام وضمان حق المعوقين في التمتع بحرية التنقل على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع المعوقين بما يلي:


(أ)
الحق في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛


(ب)
عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة واستعمال وثائق جنسيتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية، أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، من قبيل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛


(ج)
الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم].



المادة 19


العيش المستقل والإدماج في المجتمع


تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع المعوقين الكامل بحريتهم في الاختيار والعيش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما يلي: 


(أ)
إتاحة الفرصة للمعوقين في أن يختاروا على قدم المساواة مع الآخرين مكان إقامتهم ومحل سُكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

(ب)
استفادة المعوقين من طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وهي خدمات ضرورية لتيسير عيشهم واندماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛


(ج)
استفادة المعوقين على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.



المادة 20



التنقل الشخصي


تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للمعوقين حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: 


(أ)
تيسير حرية تنقل المعوقين بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في المتناول؛ 


(ب)
تيسير حصول المعوقين على ما يتسم بجودة رفيعة من الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة، وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، وجعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛ 


(ج)
توفيـــر التدريـــب للمعوقــين والمتخصصين العامليـــن معهم على مهارات التنقل؛ 


(د)
تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل المعوقين.


المادة 21



حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على معلومات


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات وأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغة الإشارة وطريقة ”بريل“ وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وصيغ الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك ما يلي:


(أ)
تزويد المعوقين بمعلومات عامة في الوقت المناسب وبدون تحميل المعوقين أي تكلفة إضافية، باستعمال صيغ وتكنولوجيات سهلة المنال وملائمة لمختلف أنواع الإعاقة؛


(ب)
قبول وتيسير قيام المعوقين في معاملاتهم الرسمية باستخدام لغة الإشارة وطريقة ”بريل“ وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وصيغ الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛


(ج)
تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس عن طريق الإنترنيت وغيره على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال ويسهل عليهم استخدامها؛


(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي الخدمات بواسطة الإنترنيت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛


(هـ)
[[وضع] [الاعتراف ب] [تشجيع] لغة إشارة وطنية].


المادة 22



احترام الخصوصية 

1 -
لا يجوز تعريض أي شخص معوق، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات عيشه، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه أو سمعتــه. ولجميـــع المعوقيـــن الحـــق في حمايـــة القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.

2 -
تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للمعوقين وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.


المادة 23



احترام البيت والأسرة

1 -
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد المعوقين في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية والشخصية، وتكفل بشكل خاص، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ما يلي:


(أ)
عدم حرمان المعوقين من التكافؤ في الفرص مع غيرهم [في ممارسة حياتهم الجنسية] وإقامة علاقات جنسية وغيرها من العلاقات الحميمة، وممارسة الأبوة [وفقا للقوانين الوطنية والأعراف والتقاليد التي تسري على الجميع]؛


(ب)
الاعتراف لجميع المعوقين، [رجالا ونساء]، الذين هم في سن الزواج، بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، برضى الزوجين المخطوبين رضاءً تاما لا إكراه فيه [وكون الزوج والزوجة شريكين متساويين]؛


(ج)
حقوق المعوقين، في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم [والحق في الحصول على معلومات، وتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وعلى الوسائل اللازمة لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق والفرص المتكافئة للحفاظ على خصوبتهم بقدر ما تسمح به في هذا الشأن التشريعات الوطنية المنطبقة عموما]؛

2 -
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حقوق المعوقين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال وكفالتهم والوصاية عليهم وتبنيهم أو أية أعراف مماثلة حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل. ويتعين على الدول الأطراف أن تقدم المساعدات المناسبة للمعوقين لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.

3 -
تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما إلا إذا قررت سلطات مختصة، وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية المنطبقة عموما ورهنا بمراجعة قضائية أو أية أشكال أخرى من المراجعة الإدارية يحددها القانون، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل العليا. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة في الطفل أو في أحد الأبوين أو كليهما.


المادة 24



التعليم

1 -
تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم. ولكي يُعمل هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف تعليما شاملا للجميع على كافة المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:


(أ)
تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات تنميةً كاملة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛


(ب)
تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والجسمية للوصول بها إلى مداها الأكمل؛


(ج)
تمكين جميع المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.

2 -
تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي:


(أ)
ألا يستثنى المعوقون من النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم، وألا يستثنى الأطفال المعوقون من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي بسبب إعاقتهم. 


(ب)
استفادة المعوقين قدر المستطاع من فرص الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والشامل والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها؛


(ج)
الحرص على مراعاة احتياجات الفرد بصورة معقولة؛


(د)
حصول المعوقين على الدعم المطلوب في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال. وفي الظروف الاستثنائية التي لا يفي فيها نظام التعليم العام على نحو كاف باحتياجات المعوقين من الدعم تكفل الدول الأطراف توفير تدابير دعم بديلة وفعالة تتماشى مع هدف الإدماج الكامل؛


(هـ)
تطوير التدريب الأولي والمستمر الذي يشمل التوعية بقضايا الإعاقة واستخدام طرق ووسائل اتصال مناسبة وتقنيات ومواد تعليمية لدعم المعوقين لفائدة جميع المهنيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم.
3 -
تمكن الدول الأطراف المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم وفي نسيج المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الدول الأطراف على:


(أ)
تيسير تعلم طريقة بريل، والخطوط البديلة، ومهارات التوجه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه بواسطة الأقران؛


(ب)
تيسير تعلم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم؛


(ج)
كفالة توفير التعليم للعمي، والصم، والصم/العمي من الأطفال بأنسب اللغات وطرق الاتصال، في بيئات تُعظِّم التنمية الأكاديمية والاجتماعية.

4 -
تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لكفالة توفير تعليم جيد للتلاميذ المصابين بإعاقات في الحواس بتوظيف مدرسين يتقنون لغة الإشارة أو طريقة بريل، بما في ذلك مدرسون معوقون.

5 -
تكفل الدول الأطراف إمكانية التحاق المعوقين بالتعليم الجامعي، والاستفادة من التأهيل المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لتلك الغاية، تقدم الدول الأطراف الدعم اللازم للمعوقين.


المادة 25



الصحة


تعترف الدول الأطراف بأن للمعوقين الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة الجسمية والعقلية التي يمكن بلوغها دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة باستفادة المعوقين من الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على:


(أ)
توفير خدمات صحية معقولة التكلفة للمعوقين تتساوى كما وكيفا مع تلك التي توفرها للآخرين، [بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية] وبرامج الصحة العامة للسكان؛


(ب)
توفير ما يحتاج إليه المعوقون بسبب إعاقاتهم على وجه التحديد من خدمات صحية تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أقصى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، وبخاصة فيما بين الأطفال والمسنين؛


(ج)
توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛


(د)
الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى المعوقين على نفس قدر جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، وعلى أساس الموافقة الحرة المستنيرة، بالقيام، حسب الاقتضاء، بإذكاء الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للمعوقين، وكرامتهم، واستقلالهم الذاتي، واحتياجاتهم، من خلال توفير التدريب ونشر لمعايير قواعد السلوك المتعلقة بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛


(هـ)
حظر التمييز ضد المعوقين في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيث يسمح القانون الوطني بذلك، على أن توفرهما بطريقة منصفة ومعقولة. 


المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

1 -
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلال، وتحقيق إمكانياتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم التام ومشاركتهم الكاملة في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة، والعمل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، بحيث:


(أ)
تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مرحلة ممكنة، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد على حدة؛


(ب)
تدعم خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل إشراك المعوقين ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وتتاح للمعوقين في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

2 -
تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للموظفين المهنيين والعاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.


المادة 27

العمل والعمالة

تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق في إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه طوعا في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين شاملتين يسهل وصولهم إليهما. وتقدم الدول الأطراف مثلا يحتذى من خلال توظيف معوقين في القطاع العام، وتتخذ خطوات مناسبة أخرى لصون الحق في العمل وتعزيز إعماله، تشمل تدابير تهدف إلى:


(أ)
حماية المعوقين من خلال سن تشريعات فيما يتعلق بشروط التوظيف والتعيين والعمل، والاستمرار في العمل، والتقدم الوظيفي، وشروط العمل، بما في ذلك تكافؤ الفرص، وتقاضي الأجر المتساوي لقاء القيام بالعمل المتساوي القيمة، ، وشروط العمل المأمون والصحي، والانتصاف من المظالم؛


(ب)
كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وفقا للتشريعات الوطنية المنطبقة عموما؛


(ج)
تمكين المعوقين من الاستفادة بصورة فعالة من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛


(د)
تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه والعودة إليه؛


(هـ)
تعزيز فرص العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛


(و)
تشجيع أرباب العمل على توظيف المعوقين عن طريق اعتماد سياسات وتدابير مناسبة قد تشمل برامج العمل الإيجابي والحوافز وغير ذلك من التدابير؛


(ز)
كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في أماكن العمل؛


(ح)
تشجيع اكتساب المعوقين للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛


(ط)
تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح المعوقين.


المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

1 -
تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروفهم المعيشية، بما في ذلك كفالة حصولهم على الماء النقي، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

2 -
تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، منها تدابير ترمي إلى:


(أ)
ضمان استفادة المعوقين من الخدمات والأجهزة المناسبة بالأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛


(ب)
ضمان استفادة المعوقين، [خصوصا النساء والفتيات والمسنات منهم،] من برامج الحماية الاجتماعية واستراتيجيات الحد من الفقر؛


(ج)
ضمان حصول المعوقين وأسرهم ممن يعيشون في أوضاع من الفقر على المساعدة من الدولة لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة التي يعانون منها (بما في ذلك ما يكفي من التدريب والمشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة) وهو ما لا ينبغي أن يُثنيهم عن تطوير أنفسهم؛


(د)
ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان العام.



المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة


تضمن الدول الأطراف للمعوقين حقوقهم السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي: 


(أ)
أن تكفل للمعوقين إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، وفقا للقوانين الوطنية المنطبقة عموما، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك إعطاء الحق للمعوقين في أن يصوتوا ويُنتَخبوا، من خلال:


’1‘
كفالة كون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛


’2‘
حماية حق المعوقين في التصويت عن طريق الاقتراع السري، من دون ترهيب، في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وفي الترشح للانتخابات وتقلد المناصب وأداء جميع المهام العامة في شتى مستويات الحكومة؛


’3‘
كفالة حرية تعبير المعوقين عن إرادتهم كمنتخبين، والسماح، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، بتقديم المساعدة إليهم للتصويت من خلال شخص يختارونه؛


(ب)
أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للمعوقين أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع على مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:


’1‘
المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وتسيير أعمالها؛


’2‘
إنشاء منظمات المعوقين والانضمام إليها لتمثيلهم على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي؛



المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

1 -
تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للمعوقين ما يلي:


(أ)
التمتع بالحصول على المواد الثقافية بجميع الأشكال المتيسِّرة؛


(ب)
التمتع بالحصول على البرامج التلفزيونية، والأفلام، والعروض المسرحية، وسائر الأنشطة الثقافية، بجميع الأشكال المتيسِّرة؛


(ج)
التمتع بالوصول إلى الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النُُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.

2 -
تتخـذ الـــدول الأطـــراف التدابيـــر الملائمـــة لإتاحة الفرصة للمعوقين لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.

3 -
تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا غير معقول أو تمييزيا يحول دون استفادة المعوقين من المواد الثقافية، وتحترم في الوقت ذاته أحكام القانون الدولي.

4 -
يحق للمعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا باعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها.

5 -
لتمكين المعوقين من المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:

(أ)
تشجيع وتعزيز مشاركة المعوقين، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية السائدة على جميع الصعد؛


(ب)
ضمان إتاحة الفرصة للمعوقين لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل، لهذه الغاية، على تشجيع مدهم على قدم المساواة مع الآخرين بالقدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد؛


(ج)
ضمـــــان دخــــول المعوقيـــــن إلــــــى الأماكــــن الرياضيــــة والترفيهية والسياحية؛


(د)
ضمان إتاحة الفرصة للأطفال المعوقين للمشاركة، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، في أنشطة اللعب، والترفيه، والتسلية، والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تنظم في النظام المدرسي؛


(هـ)
ضمان استفادة المعوقين من خدمات المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

الجزء الثالث



المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

1 -
تقوم الدول الأطراف، عند الاقتضاء، بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك بيانات إحصائية، لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات قمينة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي لعملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها أن تمتثل بما يلي:


(أ)
الضمانات المعمول بها قانونا لكفالة السرية واحترام خصوصية المعوقين، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية البيانات؛


(ب)
القواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ أخلاقيات الإحصاءات.

2 -
تستخدم المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة لتقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، وتستخدم أيضا لكشف العقبات التي تواجه المعوقين في أثناء ممارستهم لحقوقهم، وتذليلها.


[المادة 32

التعاون الدولي]


المادة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
[1 -
تعيِّن الدول الأطراف جهة تنسيق داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

2 -
تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظامها القانوني والإدراي، بتعهُّد أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار على الصعيد الوطني يُعنى بتشجيع الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وحمايتها، ورصد تنفيذها.]

3 -
يسهم المجتمع المدني، وبخاصة المعوقون والمنظمات الممثلة لهم، في جميع مستويات عملية الرصد، ويشاركون فيها مشاركة كاملة.



المادة 34



الرصد الدولي


الجزء الرابع



المادة -

التوقيع


يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.



المادة -

التصديق


تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة -

الانضمام


يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة -

بدء النفاذ

1 -
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -
يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو انضمامها.



المادة -

التعديل

1 -
لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك، يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2 -
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3 -
متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.



المادة -

التحفظات

1 -
يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2 -
لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لغرض هذه الاتفاقية ومقصدها.

3 -
يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.



المادة -

تسوية المنازعات

1 -
يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، يجوز لأي من أولئك الأطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2 -
يجوز لأي دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصـديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة  تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.

3 -
يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة -

الوديع


يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.



المادة -

النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.


وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

المرفق الثاني
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